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 

 

  .جامعة باتنةـ   زرارة لخضر .أ

  :ملخــص

الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة لتطبیـق العقوبــات تتـولاه النیابة العامة مھما 
كان موقف المجني علیھ، غیر أن المشرع الجزائري قید سلطتھا فـي بعض الجـرائم 

طھ لتحریك الدعوى العمومـیة ضرورة تقدیم شكوى الضـحیة، وذلك لاعتبـارات باشترا
كما جعل صفح . تتعـلق إما بالقرابـة أو لما لھذه الجـرائم من أثر خفیف على النظام العام

  .الطرف المضرور فیھا یضع حدا لأیة متابعة جزائیة

مجال إلى جرائم ونظرا لأھمیة الموضوع فقد وسّـع المشرع الجزائري في ھذا ال
، وھو محتوى 20/12/2006المؤرخ في  23/06أخـرى وفئـات أخرى بموجب القـانون رقم 

  . ھذا المقال

  :مـقدمـــة

الجریمة ظاھرة اجتماعیة عالمیة لا یخلو منھا أي مجتمع ویؤدي انتشارھا في 
ھذه  المجتمع إلى زرع الفوضى واللاأمن بین أفراده، لذلك تسعى كل دولة إلى محاربة

الذي یقرر عقوبات صارمة . الظاھرة بمختلف الأسالیب، غیر أن أنجعھا ھي وسیلة القانون
على مرتكب الجریمة بالنظر إلى خطورتھا على الأفراد وعلى المجتمع، ولما یترتب عنھا 

  . من أضرار بالغیر وبالنظم التي تحمي الحیاة العامة

. لمجتمع تحریك الدعوى العمومیة بشأنھالذلك تتولى النیابة العامة باعتبارھا ممثل ا
فإلى أي مدى تمتد سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأن الجرائم الواقعة 

  في المجتمع؟ وما أثر الصفح على تحریك الدعوى العمومیة والمتابعة الجزائیة؟

لى قسمین، ھذه الإشكالیة نتولى الإجابة عنھا من خلال ھذا المقال الذي أقسمھ إ
أخصص القسم الأول للقیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

وأخصص القسم الثاني للقیود الواردة . في ظل قانون العقوبات الجزائري قبل آخر تعدیل لھ
على أن تقتصر . على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وفقا لآخر التعدیلات

الدراسة على الجرائم التي قید المشرع الجزائري النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 
  .فیھا بناء على شكوى الضحیة وجعل الصفح سببا في انقضائھا

وسأتبع في ذلك المنھج التأصیلي الذي سأعتمد من خلالھ على دراسة النصوص 
  .العامة مستعینا أحیانا بالمنھج التحلیليالقانونیة في ھذا المجال ومدى توافقھا مع المبادئ 
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  .القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة: أولا

، باعتبارھا ممثل الحق )1(إن تحریك الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة
یحق  ، ولا)2(العام، والتي یكون لھا الحق لوحدھا في تحریك ھذه الدعوى ومباشرتھا

للطرف المضرور من الجریمة أن یتصرف في الدعوى العمومیة وفقا لإرادتھ ذلك أن 
قیامھا مرتبط بالمجتمع وبمصالحھ، ولیس بالأفراد كأفراد رغم أن الھدف واحد وھو حمایة 

غیر أن المشرع حاد عن ھذه القاعدة عندما اشترط . حقوق المجتمع وبالتبعیة حقوق الأفراد
لعمومیة في بعض الجرائم ضرورة تقدیم شكوى من قبل المجني علیھ، لتحریك الدعوى ا

كما جعل تنازل ھذا الأخیر عن شكواه أو صفحھ یضع حدا للمتابعة الجزائیة، وھذا ما ھو 
واضح من نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي تنص على 

  : أنھ

سحب الشكوى إذا كانت ھذه الأخیرة شرطا  تنقضي الدعوى العمومیة في حالة.. «
  .»لازما للمتابعة

وفیما یلي عرض للجرائم التي قید المشرع النیابة العامة في تحریك الدعوى 
العمومیة فیھا إلا بناء على شكوى الضحیة وجعل التنازل عنھا سببا لانقضائھا وفقا لقانون 

  .العقوبات قبل آخر تعدیل لھ

من بین الجرائم التي اشترط المشرع لتحریك الدعوى  :لأقاربالسرقة بین ا -1
العمومیة فیھا ضرورة تقدیم شكوى من المجني علیھ جریمة السرقة بین الأقارب والأصھار 

ع .ق 369لغایة الدرجة الرابعة، كما جعل التنازل عنھا سببا لانقضائھا وھذا ما تؤكده المادة 
  :بقولھا

لجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب لا یجوز اتخاذ الإجراءات ا«
والحواشي والأصھار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور 

  .»..والتنازل عن الشكوى یضع حدا لھذه الإجراءات

ولا یستفید من ھذه الأحكام الشریك في ھذه الجریمة ما لم یتوافر فیھ صفة القرابة 
الفقرة الثانیة والتي  369لمذكورة أعلاه، وھذا ما یستشف من نص المادة المحددة بالمواد ا

  :تنص

المتعلقتین  388، 387وتطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین .. «
بمرتكبي جریمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرین الذین أخفوا أو استعملوا جمیع 

  .»الأشیاء المسروقة بعضا منھا لمصلحتھم الخاصة

والملاحظ أن المشرع الجزائري اعترف بجریمة السرقة بین اـأقارب لغایة الدرجة 
ع حیث لم یجرم فعل السرقة بین .ق 368الرابعة غیر آنھ أورد استثناء في نص المادة 

لھم وكذا أحد الزوجین وأصب والفروع إضرار�الأصول إضرارا بأولادھم أو غیرھم
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رار حق التعویض المدني للطرف المضرور إضرارا بالزوج الآخر، حیث اكتفى بإق
والحكمة من وراء موقف المشرع من ذلك ھو الحفاظ على الروابط الأسریة ومنع . فحسب

غیر . تفكك الأسرة، وما یترتب على ذلك من آثار سلبیة قد تؤثر على المجتمع بصفة عامة
سرقة بین الأزواج انھ وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع العملي یثبت خاصة فیما یتعلق بال

تعسف الزوج حیث غالبا ما یستولي على أموال الزوجة خاصة فیما یتعلق بالمجوھرات 
واستعمالھا لیس للنفقة على الأسرة بل قد تكون لأفعال مجرمة كإنفاقھا في القمار 

ع، .ق 368ومع ذلك فإن الفعل المقترف لا یعد جریمة وفق المادة . والمخدرات وغیرھا
ة لحقوق الزوجة من الزوج في أخذه لمالھا دون رضاھا نناشد المشرع أن ولذلك وحمای

یجعل مثل ھذه الأفعال من الجرائم التي تحرك فیھا الدعوى العمومیة بناء على شكوى 
  .الزوج المضرور في حالة صفحھ یضع حدا للمتابعة الجزائیة

مشرع تحریك الدعوى إن جریمة الزنا من الجرائم التي بنى ال :جریمة الزنا -2
بشأنھا على تقدیم شكوى من المجني علیھ كما جعل التنازل عن ھذه الشكوى سببا 

  .لانقضائھا

  .وتعتبر جریمة الزنا قائمة إذا حصل جماع بین رجل وخلیلتھ أو بین امرأة وخلیلھا

غیر أن المشرع الجزائري اشترط لقیام ھذه الجریمة قیام علاقة الزوجیة وقت 
ل الزنا، سواء من قبل الزوج أو الزوجة وھذا ما ھو واضح من خلال نص ارتكاب فع

  :من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنھ 339المادة 

یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة «
م أنھا الزنا وتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا على امرأة یعل

ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق . متزوجة
  .»العقوبة ذاتھا على شریكتھ

باستقراء نص المادة أعلاه یتبین أنھ لقیام جریمة الزنا یشترط أن تكون الزانیة وقت 
المثل بالنسبة ارتكابھا للفعل المنسوب إلیھا مرتبطة بعقد زواج مع الشاكي ویجري الأمر ب

للزوج، إذ وكما ھو واضح من نص المادة أعلاه أیضا فإن المشرع الجزائري لم یفرق بین 
كل من الزوجة أو الزوج في ارتكاب ھذا الفعل متى كانت رابطة الزوجیة قائمة وقت 

  .ارتكاب فعل الزنا

م وتعتبر علاقة الزواج قائمة في نظر المشرع الجزائري بتحریر عقد الزواج أما
  .)3(موثق أو أمام موظف مؤھل قانونا متى توافرت الشروط المتطلبة قانونا

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یضع أي تمییز بین ارتكاب فعل الزنا بین الرجل 
والمرأة سواء من حیث ارتكابھا أو من حیث العقوبة المقررة فیھا، إذ قضى بعقوبة الحبس 

على خلاف بعض . )4(رفین في حالة ثبوت جریمة الزنالكلا الط )02(من سنة إلى سنتین 
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القوانین التي تشترط لوقوع جریمة الزنا بالنسبة للزوج أن تقع في منزل الزوجیة كالقانون 
المصري أما إذا ارتكب ھذا الفعل في مكان خارج منزل الزوجیة فلا یشكل ذلك جریمة 

  .خارج منزل الزوجیة زنا، بینما تعتبر المرأة زانیة حتى وإن تمت الجریمة

  :من قانون العقوبات المصري على أنھ 276حیث تنص المادة 

كل زوج زنى في منزل الزوجیة وثبت علیھ ھذا الأمر بدعوى الزوجة یجازى «
  .»بالحبـس مدة لا تزید على ستة أشــــھر

من  341ھذا ولا تثبت جریمة الزنا إلا بالطرق الواردة على سبیل الحصر في المادة 
انون العقوبات سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتتمثل في معاینة ضابط الشرطة القضائیة ق

وإما بإقرار وارد في رسائل أو . أو أعوانھ حالة التلبس بالزنا وإثبات ذلك في محضر
  .مستندات صادرة عن المتھم سواء كان الزوج أو الزوجة، وإما بإقرار قضائي

لشرطة القضائیة وأعوانھ في أغلب الحالات ھذا ولما كان یتعذر على ضابط ا
مشاھدة المتھمین متلبسین بالزنا فإنھ یكفي أن تقع مشاھدتھما عقب ارتكاب الجریمة بقلیل 

  . )5(في وضعیة أو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشك في أنھما باشرا العلاقة الجنسیة

لعامة إقرارا قضائیا یلزم كما یعتبر الاعتراف بالجریمة أمام قاض من قضاة النیابة ا
  .صاحبھ

ویعتبر الاعتراف الكتابي أیضا دلیلا على ارتكاب الجریمة، لكنھ تبقى دائما للقاضي 
  .)6(سلطة التقدیر في ھذه الأدلة

غیر أن المشرع الجزائري ولاعتبارات منھا المحافظة على الأسرة وما یترتب على 
ة الإجرام ونظرا لعدم ارتباط ھذه الجریمة بحق تفككھا من تشرد للأبناء والدفع بھم إلى ھاوی

المجتمع بالقدر الذي یرتبط بحق الطرف المضرور فیھا فقد جعل الصفح من طرفھ سببا 
لوضع حد لمتابعة الجاني بعد أن بنى اتخاذ الإجراءات بشأنھا على تقدیم شكوى من طرف 

العقوبات الجزائري من قانون  339الزوج المضرور، وھذا ما ھو واضح من نص المادة 
  :في فقرتھا الأخیرة بقولھا

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج، وإن صفح ھذا الأخیر یضع .. «
  .»حدا لكل متابعة

فقرة  382یعد مرتكبا لجریمة النصب حسب المادة  :جریمة النصب والاحتیال -3
 أو سندات أو أوراق مالیة، وذلك أولى من قانون العقوبات كل من تلقى أو تسلم أموالا

بالاحتیال لسلب ثروة الغیر أو شرع في ذلك باستعمالھ لصفات كاذبة أو سلطة خیالیة، 
ج إلى .د 500.00ویعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وذلك ج، وكما ھو الشأن بالنسبة للسرقات بین الأقارب السابق الإشارة إلیھا .د 20.000.00
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فیما یتعلق بالقیود والإعفاءات الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة حیث تطبق نفس الأحكام 
  :من قانون العقوبات بقولھا 373المتعلقة بجریمة النصب وھذا ما نصت علیھ المادة 

تطبق الإعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة «
حة النصب المنصوص علیھا في الفقرة الأولى ع على جن.ق 369و  368بالمادتین 
  .».ع.ق 382من المادة 

من  326لقد جرم المشرع الجزائري في المادة  :جریمة خطف وإبعاد القصر -4
قانون العقوبات فعل خطف القصر وقضى بعقوبة الحبس التي تتراوح ما بین سنة وخمس 

ج على كل من خطف أو أبعد .د 100.000ج إلى .د 20.000سنوات، وبغرامة مالیة من 
إذ . بغیر عنف أو تھدید أو تحایل أو شرع في ذلك) 18(قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة 

أوجب على النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا في مثل ھذه الجرائم 
 326باعتبارھا ممثل الحق العام، غیر أن المشرع قضى في الفقرة الأخیرة من نص المادة 

ع على جعل الزواج في ھذه الجریمة سببا لانقضاء الدعوى العمومیة، ومنھ لا یحق .ق
للنیابة العامة الاستمرار في مباشرتھا كما لا یجوز لھا تحریكھا بعد الزواج إلا بناء على 
شكوى أحد الأشخاص الذین لھم الصفة في إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد 

  .المذكور

بنقض  03/01/1995ن قضت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ وفي ھذا الشأ
والقاضي بإدانة  12/12/1993وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاریخ 

  .  )7(المتھم بجریمة الخطف دون مراعاة الزواج الذي أبرمھ المتھم مع الضحیة

أحد أسباب انقضاء وما یلاحظ على موقف المشرع الجزائري في جعل الزواج 
الدعوى العمومیة في جریمة خطف القصر وإبعادھم ھو حمایة للقاصر من جھة ومن جھة 
ثانیة فبالزواج تنتھي الجریمة من الناحیة الواقعیة، غیر أن الأمر لیس كذلك في كل 
الأحوال، إذ غالبا ما یكون تقریر المتھم للزواج من الضحیة لغرض الإفلات من المسؤولیة 

ائیة ولمجرد انقضاء الدعوى العمومیة یلجأ إلى إجراءات الطلاق وفقا لمقتضى قانون الجز
لذلك نناشد المشرع بتقریر تعویض للضحیة في مثل ) من قانون الأسرة 48المادة (الأسرة 

  .ھذه الحالة حتى وإن تم الزواج ووضع قیود مشددة في حالة الطلاق

المشرع بانقضاء الدعوى العمومیة  نلاحظ مما سبق أن الحالات التي قضى فیھا
بالصفح تتعلق بحقوق أفراد أو فئات معینة من المجتمع، إذ یرى المشرع ضرورة وضع حد 
لما قد یترتب على الاستمرار في مباشرة الدعوى العمومیة من أحقاد بین ھؤلاء الأفراد 

فعودة المودة خاصة وأن ھذه الجرائم تقع كلھا بین أفراد تجمع بینھم رابطة القرابة، 
لذلك وبھدف . والرحمة بین الأقارب أكید أنھا أفضل بكثیر من إیداع أحد أفرادھا الحبس

إرساء الصفح بین أفراد المجتمع فقد وسع المشرع من ھذه الأحكام إلى فئات أخرى من 
 20/12/2006المؤرخ في  06/26المجتمع وفي جرائم أخرى وقضى بموجب القانون رقم 
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على حالات تؤدي إلى  )8(المتضمن قانون العقوبات 66/156م للأمر رقم المعدل والمتم
  .انقضاء الدعوى العمومیة بالصفح وھذا ما سنوضحھ في القسم الثاني من ھذا المقال

  .الجرائم التي یضع الصفح حدا لمتابعتھا: ثانیا

 إن تحریك الدعوى العمومیة یكون من اختصاص النیابة العامة لوحدھا باعتبارھا
حامیة للحق العام ویجب علیھا مباشرة ھذه الدعوى ومتابعتھا إلى أن یحوز الحكم فیھا قوة 

  .الشيء المقضي فیھ

غیر أنھ ولاعتبارات توخاھا المشرع نوردھا في موضعھا، فقد جعل صفح الطرف 
  :المضرور یضع حدا للمتابعة الجزائیة، وذلك في الجرائم التالیة

القذف حسب المشرع الجزائري ھو كل ادعاء بواقعة من : بجریمة القذف والس -1
شأنھا المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو ھیئة المدعى علیھا أو إسنادھم إلیھم أو إلى تلك 

  .)9(الھیئة

أما السب فیعرفھ المشرع بأنھ كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا لا 
  .)10(ینطوي على إسناد أیھ واقعة

عتبر المشرع ھاتین الجریمتین من ضمن أفعال الاعتداء على شرف واعتبار وقد ا
الأشخاص وقرر لھا عقوبة تتمثل في الحبس والتي تتراوح ما بین خمسة أیام إلى ستة أشھر 

ج وجعل صفح الضحیة فیھما سببا من .د 50.000.00ج إلى .د 5.000.00والغرامة من 
من قانون  298و واضح من نص المادة أسباب انقضاء الدعوى العمومیة وھذا ما ھ

  :بقولھا 20/12/2006المؤرخ في  06/23العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

یعاقب على القذف الموجھ إلى الأفراد بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر «
ج على كل من ارتكب جریمة السب ضد فرد أو .د 500.000ج إلى .د 25.000وبغرامة من 

  .»للمتابعة الجزائیةد، ویضع صفح الضحیة حدا عدة أفرا

من الدستور  39تقضي المادة  :جریمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص -2
  :الجزائري على أنھ

لا یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون «
  .»ونةسریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضم

یتضح من نص المادة أعلاه أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة للأفراد وكذا شرفھم 
  .مضمون بمقتضى الدستور الذي قضى على أن یحمي القانون ھذا الحق

مكرر والمادة  303وتنفیذا لنص المادة أعلاه فقد قضى المشرع الجزائري في المادة 
ارة إلیھ على تسلیط عقوبة الحبس من ستة السابق الإش 06/26من الأمر رقم  1مكرر  303

ج على .د300.000.00ج إلى .د50.000.00أشھر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح ما بین 
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كل من تعمد المساس بھذا الحق، أي الحق في حرمة الحیاة الخاصة للأفراد وكذا شرفھم 
تسجیل أو نقل  مھما كانت الوسیلة المستعملة في ذلك سواء تم ذلك عن طریق التقاط أو

وقد كیف المشرع ھذه . مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبھا أو رضاه
  .الجریمة بالجنحة وقضى بنفس العقوبة على من حاول الشروع في ارتكابھا

الملاحظ أن ھذه الجریمة تتعلق بالحقوق الخاصة للأفراد واشترط المشرع لوقوعھا 
الجریمة بغیر رضا الضحیة، ولھ أن یوازن بین مصلحتھ  أن تتم الأفعال المكونة لھذه

الخاصة ومصالح الجاني ومصلحة الجماعة فإذا رأى أن التغاضي عن الجریمة التي وقعت 
علیھ أقل أضرارا بھ عما لو أثیر أمرھا أمام القضاء صفح عن الجاني ویتوقف بذلك 

  .متابعتھ جزائیا

  :أنھبع الجزائري . ق 328تقضي المادة : جریمة خطف القصر وعدم تسلیمھم -3

ج .د100.000ج إلى .د20.000یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من «
الأب والأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ وكذلك كل من 

وكلت إلیھ حضانتھ أو من الأماكن التي وضعھ فیھا أو أبعده عنھ أو عن خطفھ ممن 
تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفھ أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو 

وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت الأبویة عن  .عنف
  . »الجاني

بتنفیذ أحكام قانون الأسرة وعلیھ  ع أن الأمر یتعلق.ق 328واضح من نص المادة 
فالمقصود ھنا الجرائم الواقعة على القصر وفقا لأحكام قانون الأسرة ولیس طبقا للقواعد 

  .العامة

سنوات،  )10(ویحدد سن القاصر وفقا لقانون الأسرة الجزائري ببلوغ الولد عشر 
ضون ذلك، سنة إذا قضت مصلحة المح )16(ویمكن للقاضي أن یمدده إلى ستة عشر 

ویحدد السن بالنسبة للبنت ببلوغھا سن الزواج والمحدد وفقا لأحكام ھذا القانون بتسعة عشر 
ویشترط المشرع لقیام ھذه الجریمة ضرورة صدور حكم قضائي مشمول . )11(سنة )19(

بالنفاذ المعجل أو حكم نھائي یقضي بتسلیم القاصر لمن أسندت لھ حضانتھ بمقتضى ھذا 
  .الحكم

الجریمة عندما یمتنع الشخص الذي وضع القاصر تحت رعایتھ عن تسلیمھ  وتقوم
إلى من لھ الحق في المطالبة بھ أو عند خطفھ وإبعاده إما ممن أوكلت إلیھ حضانتھ أو من 
الأماكن التي وضعھ فیھا، أو تحریض الغیر على خطفھ وإبعاده حتى وإن تم ذلك بدون 

عقوبة تتمثل في الحبس ) ع.ق 328(المادة أعلاه  تحایل أو عنف، وقد قرر المشرع بموجب
  .ج.د 5.000ج إلى .د 500أشھر وبغرامة مالیة من  )06(من شھر إلى ستة 
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وفي حالة كون الجاني أب أسقطت عنھ الأبوة بأي سبب من الأسباب ترفع العقوبة 
ه سنوات حبسا، ویشترط القانون لتحریك الدعوى العمومیة في مثل ھذ )03(إلى ثلاثة 

مكرر في  329الجرائم ضرورة تقدیم شكوى الضحیة وھذا ما ھو واضح من نص المادة 
  : فقرتھا الأولى بقولھا

إلا بناء على  328لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة «
  .»شكوى الضحیة

لتحریك الملاحظ ومثلما سبقت الإشارة إلیھ فإن أغلبیة الجرائم التي یشترط المشرع 
، تقع في غالب الأحیان بین )12(الدعوى العمومیة بشأنھا ضرورة تقدیم شكوى من الضحیة

وحفاظا على ھذه الرابطة وسعیا من المشرع لدعمھا . أفراد المجتمع بینھم رابطة القرابة
 329وتقویتھا بین أفراد الأسرة فقد جعل بموجب التعدیل الوارد في الفقرة الثانیة من المادة 

  : ر صفح الضحیة سببا لانقضاء الدعوى العمومیة ونص المادة كالتاليمكر

  .»ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة.. «

  : جرائم الإھمال العائلي -4

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة لتكوین المجتمع فإن  :)ع.ق 330المادة ( ترك الأسرةأ ـ 
فاظا على ھذه الركیزة الأساسیة للمجتمع صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد، لذلك وح

فقد تدخل المشرع وجعل إھمال أحد الوالدین لھذه الأسرة جریمة ویعاقب علیھا بنص المادة 
وبالرجوع لنص ھذه المادة یعتبر مرتكبا لجریمة الإھمال العائلي . من قانون العقوبات 330

تخلى عن كافة التزاماتھ المادیة أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین وی
ویعاقب من ارتكب ھذه الجریمة بعقوبة الحبس من شھرین إلى . والأدبیة بغیر سبب جدي

ویعاقب بنفس العقوبة الزوج الذي یتخلى عمدا . ج.د 5.000ج إلى .د 500سنة وبغرامة من 
  .عن زوجتھ مع علمھ أنھا حامل وذلك بغیر سبب جدي ولمدة تجاوز الشھرین

د جعل المشرع تقدیم شكوى الضحیة شرطا أساسیا لتحریك الدعوى العمومیة في وق
  .ھاتین الحالتین

دائما وحفاظا على الترابط والتكامل الأسري فقد جعل المشرع صفح الضحیة سببا 
غیر أنھ وكما أشرنا فإن ھدف المشرع من عدم . )13(من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة

إلا بناء على شكوى الضحیة وجعل الصفح سببا لانقضائھا ھو تحریك الدعوى العمومیة 
من  )03( الحفاظ على الترابط والتكامل الأسري لكنھ خرج عن ھذه الأحكام في الفقرة الثالثة

ع على الرغم من وقوعھا ھي الأخرى بین أفراد الأسرة الواحدة، حیث قضى .ق 330المادة 
العمومیة، ولم یجعل الصفح كسبب من أسباب بعدم اشتراط شكوى الضحیة لتحریك الدعوى 

  :انقضائھا في الحالات الآتیة
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ـ تعریض أحد الوالدین لصحة وأمن أبنائھ لخطر جسیم وإساءة معاملتھم أو الإتیان  1
  .بعادات وسلوكات غیر أخلاقیة كالسكر وعدم رعایتھم

  .ـ إساءة معاملتھم والقیام بسلوكات غیر أخلاقیة كالسكر 2

 .لقیام والإشراف الضروري علیھم والاعتناء بھمـ عدم ا 3

وقد أصاب المشرع في ھذه الأحكام باعتبار أن ھذه الأفعال لا تمس فقط أفراد 
 .الأسرة بل تمس كذلك حقوق المجتمع ككل نظرا لخطورتھا

   :)ع.ق 331المادة ( جریمة عدم تسدید النفقةب ـ 

تجب نفقة الأبناء على الوالد ، وتجب قانونا نفقة الزوجة على الزوج بالدخول بھا«
سنة بالنسبة للولد وبالزواج بالنسبة  )19(لغایة بلوغ سن الرشد أي تسعة عشر 

 . )14(»للبنت

من قانون الأسرة الجزائري توفیر الغذاء  78والمقصود بالنفقة في مفھوم المادة 
یقضي بھ  والكسوة والعلاج والسكن أو أجرتھ وكل ما یعتبر من الضروریات وفقا لما

  .العرف والعادات

كما تجب النفقة أیضا بمقتضى حكم قضائي مشمول النفاذ المعجل أو نھائي، وعند 
یعد مرتكبا لجریمة عدم  )02(امتناع المحكوم علیھ عن تسدیدھا وذلك لمدة تتجاوز شھرین 

ة ع وقرر لھا عقوب.ق 331تسدید النفقة وھذا ما قضى بھ المشرع الجزائري في نص المادة 
ج .د 5.000سنوات وبغرامة تتراوح ما بین ) 03(أشھر وثلاث  )06(تتراوح ما بین ستة 

  .ج.د 300.000إلى 

وخلافا لما سبق ذكره فیما یتعلق باشتراط المشرع لتحریك الدعوى العمومیة 
ضرورة تقدیم شكوى من الطرف المضرور فقد سكت في ھذه الجریمة عن ھذا الشرط، 

امة تحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسھا، لكنھ جعل بمقتضى ومنھ یحق للنیابة الع
السابق الإشارة إلیھ صفح الضحیة سببا لانقضاء الدعوى العمومیة ، )15(26-06القانون رقم 

غیر أنھ بنى ذلك على شرط تسدید النفقة المحكوم بھا، ویعود السبب لكون النفقة ھي مصدر 
سدیدھا یعرضھم لبؤس الحاجة والعوز، الأمر الذي قد رزق المحكوم لھم بھا والامتناع عن ت

یؤدي بھم إلى الانحراف وارتكاب الجرائم التي قد تمس بالمجتمع ككل، مثل جریمة السرقة، 
  .الخ ..جریمة التسول والتشرد،

من  34تقضي المادة : )ع.ق 442المادة ( جریمة الضرب والجروح العمدیة -5
  :أنھبالدستور الجزائري 

تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان ویحضر أي عنف بدني أو معنوي أو «
  .»أي مساس بالكرامة
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وتطبیقا لھذا النص الذي یكرس الحق في السلامة الجسدیة للأفراد فقد قضى المشرع 
ع على تحریم كل أعمال العنف التي ترتكب ضد الأفراد .ق 442الجزائري في نص المادة 

و إصابات أو أمراض وقرر لھا عقوبة تتراوح ما بین عشرة أیام إلى ویترتب علیھا جروح أ
وإذا كان فعل العنف . ج.د16.000.00ج إلى .د 8.000.00شھرین على الأكثر وبغرامة من 

المرتكب توافر فیھ عنصر القصد الجنائي دون سبق الإصرار والترصد أو حمل سلاح 
مدة تتجاوز خمسة عشر یوما یحق ودون أن ینشأ عن ذلك مرض أو عجز كلي عن العمل ل

  .للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة دون اشتراط شكوى الضحیة

أما إذا كان الفعل المرتكب دون قصد إنما نشأ عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم 
الخ وأدى إلى عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر لا یحق  ..انتباه أو إھمال أو

  .لعامة تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى الضحیةللنیابة ا

غیر أن الصفح في كلتا الحالتین لا یؤدي إلى تقیید حریة النیابة العامة في تحریك 
  .الدعوى العمومیة لكنھ یضع حدا للمتابعة الجزائیة

  :الخاتـمــة

ــع الأصل حریة النیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة في جمی
ولا تقام الدعوى العمومیة إلا من قبلھا . مراحلـھا باعتبارھا صاحبة الاختصـاص الأصیــل
  .باعتبارھا ممثلا للمجتمع كما لا یمكنھا التنازل عنھا

غیر أن المشرع ولاعتبارات توخاھا قید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى 
لمصلحة الخاصة عن العامة واشترط العمومیة في بعض الجرائم التي تبدو فیھا غلبة ا

لتحریكھا من قبل النیابة العامة ضرورة تقدیم شكوى من قبل الطرف المضرور كما جعل 
  .صفح ھذا الأخیر سببا لوضع حد لأیة متابعة جزائیة

ھذا القید وارد على سبیل الحصر في جرائم محددة لا یتعداھا إلى غیرھا، بما یتفق 
حمایة الترابط الأسري والاجتماعي ذلك أن أغلبیة ھذه الجرائم وھدف المشرع والمتمثل في 
والأسرة ھي الركیزة الأساسیة للمجتمع وتفككھا یؤدي إلى . تقع بین أفراد الأسرة الواحدة

  .تفكك المجتمع لذا كان المشرع محقا فیما قضى بھ في ھذا الشأن

تابعة الجزائیة إلى كما أنھ محق أیضا عندما وسّع إجراء الصفح الذي یضع حدا للم
المعدل  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23بعض الجرائم الأخرى بموجب القانون رقم 

لقانون العقوبات لأن ذلك یؤدي إلى التخفیف على كاھل القضاء حتى یكفل السیر الحسن 
  .للعدالة
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  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 01انظر المادة ) 1(
دار العدل للنشر . أحمد أبو سعد، الشكوى كقید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیةأحمد ) 2(
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  .249ص 1995انظر المجلة القضائیة العدد الأول ) 7(
  .2006لسنة  84انظر الجریدة الرسمیة عدد ) 8(
  .من قانون العقوبات الجزائري 296انظر المادة ) 9(
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